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 القاهــرة - قالــــت مصــــادر مقربة من 
مجلــــس العمــــال المشــــترك بــــين القاهرة 
إن ”اجتماعات مايو  وأنقــــرة لـ“العــــرب“ 
المرتقبــــة في القاهرة التي سيشــــارك فيها 
وفد دبلوماســــي تركي برئاسة نائب وزير 
خارجية، مرجح أن تمنح الملف الاقتصادي 

دفعة إيجابية“.
ووصفــــت المصــــادر التحــــرك المنتظر 
بأنه ”يعكس رغبة تركيا في تحريك المياه 
الراكدة، لكنه ليس كافيا للاطمئنان على أن 
هناك تسريعا لوتيرة التعاون الاقتصادي، 
وهناك انتظار لإشــــارات قوية ومباشــــرة 
من المجلــــس ومنظمات الأعمــــال للدخول 
فــــي مباحثات حــــول مســــتقبل العلاقات 

الاقتصادية والتجارية بين البلدين“.
وأرجــــع اقتصاديون رغبــــة تركيا في 
المصالحــــة مع مصر إلــــى البحث عن حل 
لمشــــكلاتها فــــي شــــرق البحر المتوســــط، 
والتــــي تؤثر على حريتها في التنقيب عن 
الغــــاز والنفط، خاصــــة أن القاهرة باتت 
محــــركا مهما في تجارة وتداول الغاز في 
المنطقة، بحكم مركزيتها في منتدى شرق 

المتوسط.
ورغــــم التجاذبات السياســــية إلا أن 
حركة التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة 
لم تتوقف، فتشابك الملف الاقتصادي بين 
البلدين له طبيعته الخاصة ودفع الطرفينْ 
إلــــى التعامــــل معه بشــــكل حــــذر حفاظا 
على مصالح المســــتثمرين طيلة ســــنوات 

القطيعة.
وخيم التأثير السياســــي على ميزان 
التبادل التجاري المشترك لكنه لم ينقطع، 
فتســــببت القطيعــــة في انخفــــاض حجم 
التبــــادل التجــــاري من خمســــة مليارات 
دولار قبل ســــقوط حكم الإخوان المسلمين 

في مصر عام 2013 إلى 2.5 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري 
أن واردات مصر من السوق التركية بلغت 
خلال الأشــــهر التســــعة الأولى من العام 
المالــــي الماضي نحــــو 1.68 مليــــار دولار، 
مقارنــــة بصادرات مصريــــة لتركيا بنحو 

737.6 مليون دولار.
وقال محمد يوســــف المديــــر التنفيذي 
لجمعية رجــــال الأعمال المصريين، وتضم 
مظلتها مجلــــس الأعمال المصري التركي، 
”إن الاســــتثمارات التركية تواصل عملها 
بشــــكل منتظم وتشهد توســــعات مدفوعة 
بمعــــدلات الربحيــــة التــــي تحققهــــا في 

السوق المصرية“.
”الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
المصريــــة كانــــت حريصــــة منــــذ اللحظة 
الأولى على حماية الاســــتثمارات التركية 
والحفــــاظ عليهــــا، وحرصت علــــى حرية 

تدفق الاســــتثمارات وانتقــــال الأفراد، ما 
جعل رجال الأعمال في البلدين يتحركون 
بحرية كبيرة، وهو ما أسهم في استمرار 

حركة التجارة بين البلدين“.
وأكد جاهزيــــة الجانــــب المصري في 
مجلس الأعمال المشترك لمواصلة نشاطه، 
لكن هــــذا التحرك مرهون بإشــــارات أكثر 
وضوحــــا وصراحة من الجهــــات المعنية، 
فتجميــــد النشــــاط خلال الفتــــرة الماضية 
كان مدفوعا بالحفــــاظ على الأمن القومي 

المصري.
وخلال ذروة ســــنوات القطيعة سعت 
منظمــــات الأعمال التركية فــــي نهاية عام 
2017 إلى إذابة جبــــل الجليد بين القاهرة 
وأنقرة لتقليل الخسائر، وبمباركة رسمية 
من أنقرة. ونظم اتحاد الغرف والبورصات 
التركية، وهو منظمة شبة حكومية قريبة 
من السياسة بدرجة كبيرة، زيارة للقاهرة 
برئاسة رفعت حصارجيقلي أوغلو رئيس 

الاتحاد.

واعتبرت زيارة الوفد التركي في ذلك 
الوقــــت مهمة، خاصة بعد تجميد نشــــاط 
مجلــــس الأعمال المصري التركي لأكثر من 
ثلاث سنوات ونصف السنة، وأبدت أنقرة 
حســــن نواياها خلال الزيارة لاســــتئناف 
التعاون الاقتصادي، وضم الوفد 11 شركة 

تركية تعمل في مختلف المجالات.
وكانــــت تركيــــا تأمــــل مــــن وراء هذه 
الخطــــوة فــــي دفــــع الملــــف الاقتصــــادي 
للأمام وإذابــــة جبل الجليد الــــذي تراكم 
مع مناوشــــات سياســــية متبادلة، وكثافة 
التدخلات التركية الرســــمية في الشؤون 
الداخليــــة لمصر، عبر دعم جماعة الإخوان 

المسلمين والمتطرفين.
وتصل حجــــم الاســــتثمارات التركية 
المباشــــرة في مصــــر إلى نحــــو 2.5 مليار 
دولار مــــن خلال 230 مصنعــــا، يعمل فيها 
أكثــــر مــــن 52 ألــــف عامــــل مصــــري، بعد 
أن كانــــت الاســــتثمارات التركية تســــعى 
لمضاعفة حجمها عدة مرات، لكن مخاوف 
القطيعة جعلــــت رجال الأعمــــال يتبعون 
سياســــة اســــتثمارية متحفظــــة إلى حين 

وضوح الرؤية.
وتتصدر تركيــــا المركز 27 ضمن قائمة 
أهــــم الــــدول المســــتثمرة في مصــــر، وفقا 

لإحصــــاءات الهيئــــة العامة للاســــتثمار، 
والمنســــوجات،  الملابــــس  قطاعــــات  فــــي 
والكيماويــــات،  الغذائيــــة،  والصناعــــات 
والمشــــروعات  والزجــــاج،  والتعديــــن، 

السياحية.
وقـــال قدري إســـماعيل، عميـــد كلية 
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 
بجامعة الإسكندرية، لـ“العرب“ إن ”تركيا 
تعيـــد صياغة علاقاتهـــا الدوليـــة وفقا 
لمصالحهـــا، وأن مثلث القـــوة في إنتاج 
الغاز بشـــرق المتوسط، الذي يضم مصر 
وقبرص واليونان، من شأنه أن يقلل على 
المدى البعيد من مصالح تركيا، ويفقدها 

ثروة غازية ونفطية كبيرة“.
ويبـــدو ميـــزان التبـــادل التجـــاري 
بين البلديـــن ثريا ومتنوعـــا بالمنتجات، 
حيث تســـتورد مصر مـــن تركيا الزيوت 
البتروليـــة ومنتجات الحديـــد والصلب 
والمنتجـــات المغذية لصناعة الســـيارات، 
والورق  المنزليـــة  والأوانـــي  والســـجاد 
والكرتـــون والفوط الصحيـــة وحفاظات 
الأطفـــال، والحبـــوب وتحديـــدا العدس، 
والأخشـــاب  الكهربائيـــة  والأجهـــزة 

والإسمنت والفواكه المجففة.
البولـــي  لتركيـــا  مصـــر  وتصـــدر 
بروبلـــين وأســـمدة اليوريـــا والملابـــس 
القطـــن  وغـــزول  والأقمشـــة  الجاهـــزة 
أســـود  ومـــادة  الزجاجيـــة،  والأليـــاف 
الكربون والأســـلاك النحاسية، وإطارات 
ورمـــال  والشـــاحنات،  الأتوبيســـات 
ومنتجات  إيثلـــين،  والبولى  الســـيليكا، 
الحديد والصلب المســـحوبة على البارد، 
والفاكهـــة والخضـــروات، وشاســـيهات 

الأثاث يدوية الصنع.
وأشار أحمد الشـــامي عضو جمعية 
مســـتثمري الســـويس إلى أن محاولات 
التقارب التركي مع مصر ســـوف تســـهم 
في حل عـــدد من المشـــكلات التي تواجه 
أنقـــرة، منها تصاعد حـــدة الدعوات من 
قبـــل بعـــض المنتجين في مصـــر لفرض 

رسوم على المنتجات التركية.
إلـــى أن ميـــزان  ولفـــت لـ“العـــرب“ 
التبـــادل التجـــاري مـــع مصـــر لصالح 
البضائع التركيـــة وبالتالي يمكن لأنقرة 
أن تحافظ على تواجد كبير في الســـوق 

المصرية.
وتسهم المقاربة السياسية في تهدئة 
وتيرة الحـــروب التجارية بـــين القاهرة 
وأنقـــرة والمســـتعرة حول فرض رســـوم 
إغـــراق علـــى حديـــد التســـليح التركي، 
وشـــروع القاهرة مطلع يوليـــو الماضي 
في إجراءات التحقق من إغراق الســـجاد 
الميكانيكي وأغطيـــة الأرضيات المصنعة 
من مواد نســـيج منشـــأها فـــي تركيا أو 

مصدرة منها.
وتلقّـــى قطـــاع المعالجـــات التجارية 
بـــوزارة التجـــارة والصناعـــة في مصر 
شـــكوى مؤيـــدة بالمســـتندات من بعض 
شـــركة  بقيـــادة  المحليـــة،  المصانـــع 
”النساجون الشـــرقيون“، تدعي فيها أن 
واردات الســـجاد التي ترد إلى مصر من 
تركيا بأسعار مغرقة تُسبب ضررا ماديا 

للصناعة المحلية.

ــــــج اجتماعات مايو المقبل في  ــــــف الاقتصادي بين مصر وتركيا نتائ ينتظر المل
القاهرة، لاســــــتعادة نشاطه رسميا، بعد جمود استمر نحو سبعة أعوام نتيجة 
الخلافات السياســــــية بين الجانبين، ما جعل تحــــــركات رؤوس الأموال بينهما 

تتسم بالحيطة والحذر الفترة الماضية.

تجمــــــع التحاليل وآراء لخبراء أن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها 
ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن سلمان تحمل مفارقة مزدوجة. ففي 
حين ستســــــاعد على تعزيز الاســــــتثمارات وتسريع المشــــــاريع الضخمة في 
ــــــة والصناعة إلا أنها ســــــتمثل ضغطا متواصلا على  مجــــــالات البنية التحتي

موارد الدولة نظرا لتوجيه أقساط كبيرة منها نحو هذه المشاريع.

إمدادات تجارية آمنة

 الرياض - تواجه أحدث خطة اقتصادية 
للإصلاحات الســـعودية التي يقودها ولي 
العهـــد الأمير محمـــد بن ســـلمان لتنويع 
الاقتصـــاد والخـــروج مـــن كبـــوة النفط، 
مجموعة من المخاطـــر الكبيرة، فرغم أنها 
ستســـاعد في تعزيز الاســـتثمار، إلا أنها 
في الوقت نفســـه قد تضـــر بالموارد المالية 

الحكومية.
ويريد ولي العهد الســـعودي، أن تقوم 
أكبر الشـــركات في المملكة، ومنها شـــركة 
النفط العملاقة أرامكو الســـعودية وشركة 
ســـابك لصناعة الكيمياويـــات، بتخفيض 
توزيعات الأربـــاح التي يُدفع معظمها إلى 
الدولة، على أن تقوم هذه الشركات بإنفاق 

هذه الأموال في السوق المحلية.

وتعني هذه الفكرة أن إنفاق الشركات 
على البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيا 
سيكون كبيرا بما يكفي لتسريع نمو البلاد 

ولإحداث طفرة في الوظائف.
وفـــي مقـــال رأي، قالـــت كاريـــن يونغ 
الباحثـــة المقيمـــة فـــي معهـــد ”أميـــركان 
إنتربرايز بواشـــنطن“، إن ”اســـتراتيجية 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الفعلـــي  القائـــد 
السعودية، ترقى إلى مســـتوى التضحية 
بالأربـــاح الحالية من أجل الاســـتثمارات 
المســـتقبلية“، مضيفـــة ”هنـــاك تحول في 
الأجيال، فهذه مرحلة بناء وإنشاء حقبة ما 
بعد النفط، ولكن ستســـتنفد الحكومة تلك 

الموارد النفطية على المدى القصير“.
وفي هذا السياق تبرز تهديدات كبيرة 
مـــن التأثير المحتمل للنفـــط على الميزانية 
والاقتصاد الســـعودي، الذي تضرر بشدة 
بســـبب وباء كورونا وانهيار أسعار النفط 

خلال العام الماضي.
حوّلـــت أرامكـــو أكبر شـــركة نفط في 
العالـــم، مبلغا قدره 110 مليارات دولار إلى 
الحكومة الســـعودية من خـــلال مدفوعات 
المســـاهمين وحقـــوق الامتيـــاز وضريبـــة 
الدخـــل خلال العـــام 2020، وهـــو ما يمثّل 
انخفاضـــا بنســـبة 30 في المئة عـــن العام 

السابق 2019.
جيمـــس  يـــرى  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
سوانســـتون من ”كابيتال إيكونوميكس“، 
أن التوزيعات المنخفضة للشـــركة المملوكة 
للدولـــة بنســـبة 98 في المئة، ســـتؤثر على 
إيـــرادات الحكومـــة، كما أن سوانســـتون 
غيـــر مقتنع بـــأن الاســـتثمار الإضافي في 
الاقتصـــاد ســـيؤدي إلى زيـــادة كبيرة في 
الصناعـــات  مـــن  الحكوميـــة  الضرائـــب 

الأخرى في المدى القصير على الأقل.
ومـــع ذلك، قالت أرامكو إنـــه بإمكانها 
الحفـــاظ على توزيعـــات أرباحهـــا الأكبر 
عالميا في العام الماضـــي والتي قدّرت بـ75 
مليـــار دولار، حيث وصلـــت إلى هذا الحد 
بفضل ارتفاع خام برنت بنسبة 30 في المئة 

تقريبا منذ ديسمبر إلى 67 دولارا للبرميل، 
تزامنا مع خروج دول أخرى من الإغلاقات 

الناتجة عن وباء كورونا.
وفي الأســـبوع الماضي، أعلنت أرامكو 
عن صفقة ستشـــهد اســـتثمار 12.4 مليار 
دولار فـــي خطـــوط الأنابيـــب مـــن خـــلال 
تشـــكيل كيان تقوده الولايات المتحدة، وقد 
تمكّن الميزانيـــة العمومية القوية والتدفق 
النقدي المرتفع شركة أرامكو من الاحتفاظ 

بالأرباح وزيادة الاستثمار محليا.
ويتوقع زيـــاد داود كبيـــر اقتصاديي 
بلومبيـــرغ  فـــي  الناشـــئة  الأســـواق 
إيكونوميكس، أن تصل أجور ومعاشـــات 
موظفي الدولة إلى 491 مليار ريال (الدولار 
يعادل 3.75 ريال) هذا العام، وهو ما يمثل 
حوالي نصف إجمالـــي الإنفاق البالغ 990 

مليار ريال.
ويرى أنه إذا ظلت أســـعار النفط فوق 
60 دولارا، فقـــد تتمكّـــن المملكـــة العربيـــة 
السعودية من تغطية الرواتب عبر مبيعات 
النفط الخام وحدها، وســـواء حدث ذلك أم 
لا، فيعتبر هذا الأمر جزءا هاما من مبادرة 
الأميـــر محمد بن ســـلمان البالغ من العمر 

35 عاما.
ورغم تمكّن المملكة العربية السعودية 
مـــن رفع الإيـــرادات غير النفطيـــة من 166 
مليـــار ريال في 2015 إلـــى 358 مليار ريال 
فـــي 2020، إلا أن هنـــاك مشـــكلة تتمثل في 
أن جـــزءا كبيرا من التحســـن يعـــود إلى 
التســـويات التـــي تمت مع عـــدد من رجال 
الأعمـــال وأثرياء المملكة خـــلال عام 2017، 
والتـــي عُرفـــت باســـم ”اعتقـــالات ريتـــز 
كارلتون“، والتي كانت جزءا من حملة ولي 

العهد لمكافحة الفساد.
وقـــال داود ”يعتبـــر نمـــو جـــزء مـــن 
الإيرادات غير النفطية السعودية عضويا 
فقط، حيث إن تلـــك الاتفاقات تمثل خمس 
الإيرادات غيـــر النفطية، وســـتنتهي هذه 
التســـويات فـــي مرحلـــة مـــا، وعندما يتم 
ذلـــك، لن تتوقف العائدات غير النفطية عن 
الارتفاع فحســـب، بل ســـتنخفض بالفعل، 
لذلك يجب علـــى المملكة زيـــادة الإنتاجية 
ورفع الصادرات غيـــر النفطية لكي تحقق 

نموا مستداما“.

وكدليـــل آخر على جســـامة المشـــاريع 
والخطـــط المســـتقبلية بلغ عجـــز الميزانية 
الســـعودية نســـبة قدرها 12 فـــي المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي العـــام الماضي، 
ورغـــم الضغط الذي تتعـــرض له الميزانية 
مدفوعـــات  انخفـــاض  بســـبب  العامـــة 
الشـــركات الســـعودية، فقد يكون صندوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار قادرا على 

تعويض الركود.

ويستعد صندوق الاستثمارات العامة 
بالفعل إلـــى دفع الاقتصـــاد المحلي قدما، 
حيـــث تعهـــد الأميـــر محمد بإنفـــاق ما لا 
يقل عن 40 مليار دولار ســـنويا في السوق 
المحليـــة حتى العام 2025، لكي يتم إنشـــاء 
مدن ومنتجعـــات جديدة وخلق 1.8 مليون 

وظيفة.
وقـــال محمد أبوباشـــا رئيـــس إدارة 
أبحـــاث الاقتصـــاد الكلـــي فـــي المجموعة 
المالية-هيرميس القابضة ومقرها القاهرة 
”تركز الميزانية على إدارة النفقات اليومية 
للحكومة بشـــكل متزايد بـــدلا من أن تكون 
محـــركا للنمـــو الاقتصادي، فيمـــا تتحول 
النفقـــات الرأســـمالية فـــي الغالـــب إلـــى 
صندوق الاســـتثمارات العامة ومؤسسات 

الدولة الشقيقة“.
وتوقعت الحكومة السعودية في شهر 
ديســـمبر الماضي، أن تصل الإيرادات إلى 
849 مليـــار ريال في العـــام 2021 وأن تكون 
نســـبة العجـــز المالـــي 4.9 فـــي المئـــة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي، وفي ذلك الوقت 
كان يتـــم تداول النفـــط بقيمة تصل بالكاد 
إلـــى 50 دولارا للبرميـــل، ولكنه ارتفع الآن 
إلى الدرجة التي ســـتُمكّن المملكة العربية 
الســـعودية من تحقيق التوازن لميزانيتها، 

بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشـــير هنا أبوباشـــا إلى أن التأثير 
الدائـــم للوباء على الشـــركات الســـعودية 
والطلـــب العالمـــي علـــى الطاقـــة يعني أن 
الأوضاع المالية للمملكـــة لا تزال محفوفة 
تعزيـــز  ”ســـيعتمد  مضيفـــا  بالمخاطـــر، 
الإيرادات غيـــر النفطية المســـتقبلية على 
المضـــي قدما في توزيعات الأرباح من كافة 
الاســـتثمارات المملوكة للدولة، وهذا يزيد 

من ضعف المالية العامة“.
كما يتخوف المســـتثمرون الأجانب من 
حملة الإصلاحات السعودية التي قد تحمل 
أحيانا مؤشـــرات غير إيجابية بالنســـبة 
إليهـــم، فـــي ظل إشـــكاليات قائمـــة أصلا 
تتعلق بنمـــط الحياة والهجمات الإرهابية 

من إيران والبيروقراطية الكبيرة.
ويقول مراقبون إن قرار اشـــتراط نقل 
الشركات لمقارها الإقليمية إلى الرياض في 
إطار الإصلاحات يجعل الشركات الأجنبية 
تحت الضغوط والوصاية مما يربك خطط 
الاســـتثمار لديها، حيث يشكل القرار قيدا 
للحرية في وقت تتزايد فيه المخاوف أصلا 

من الإصلاحات المرتقبة.
ويرى خبـــراء أن القـــرار الأخير بنقل 
المقـــر الإقليمـــي للشـــركة إلى الســـعودية 
أن  يمكـــن  الحكوميـــة  بالعقـــود  للتمتـــع 
ينفّر المســـتثمرين، ما يتعـــارض مع هدف 
الســـعودية التي تريد جلب الاســـتثمارات 

الأجنبية.
ومنـــذ عـــام 2016 ينفّـــذ ولـــي العهـــد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان عددا 
من الإصلاحـــات الاقتصادية والاجتماعية 
فيما أرجأ البعض منها إلى وقت آخر، وقد 
أثارت هـــذه الخطط في مناســـبات كثيرة 

مخاوف المستثمرين.
وفرضت السلطات قواعد جديدة للعمل 
تقصـــر وظائف محـــددة علـــى المواطنين، 
حيـــث زادت حصصـــا ماليـــة للشـــركات 
لتوظيف الســـعوديين وقامت بخفض دعم 
الكهربـــاء والماء في إطار إصلاحات مالية. 
وأعلنـــت الحكومة عن تأســـيس البرنامج 
الوطني لدعم إدارة المشـــاريع في الجهات 
العامّة لخفض تكاليف مشـــروعات البنية 

التحتية الحكومية.
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